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 فلسطيندولة نزاهة الحكم في  تعزيز السلطة القضائية في  دور 

 

 "ابن خلدون فساد القضاء يُفض ي إلى نهاية الدولة "

 

 "مبادئ بنغالور للسلوك القضائي"النزاهة أمر جوهري لحسن آداء الوظيفة القضائية 

 

 لنظامها الأساسية للمبادئ وفقا طرف، كل دولة تتخذ الفساد، مكافحة في حاسم دور  من له  وما القضاء استقلالية لأهمية نظرا

اتفاقية الأمم القضائي ) الجهاز  أعضاء بين  الفساد فرص ودرء  النزاهة  تدابير لتدعيم القضاء، باستقلالية مساس ودون  القانوني

 كافحة الفساد( لمالمتحدة 

 

وهي تمثل السلطة الحامية للعدالة شعارها الميزان،  قضائية هي احدى السلطات الثلاث في دولة فلسطين،  السلطة ال
التي    -ضابط التوازن الحقيقي بين السلطات من خلال دورها المحوري في تطبيق القوانين    ن، كما أنهاولحقوق المواطني 

على النزاعات التي تحصل سواء في علاقات الأفراد فيما بينهم    -   التنفيذيةوضعتها السلطة التشريعية ونفذتها السلطة  
الحديث عن القضاء في أي دولة أو نظام هو    د للذهن عن  روالواقع أن أول ما يتبادمع الدولة.    أو في علاقات الأفراد 

الالسؤ  نزاهة  تمثل  المنطلق  هذا  ومن  وعادل؟  ونزيه  مستقل  القضاء  هل  التالي:  المركزي  في ال  أساسيا  ركنا  قضاء 
وفي الوقت الذي تكون فيه السلطة  المجتمع.    لاستقرار كحامي للحقوق ومعزز    هاستبيان حدود استقلاله وعدالته ودور 

السلطات   باقي  مع  علاقاتها  لها  سلطة  كذلك  فهي  الداخلي،  المستوى  على  وأشخاص  وإدارة  مؤسسة  القضائية 
الم والهيئات  )الحكومة  الرسمية  المواطنين  والمؤسسات  ومع  والاعلام(  بمكوناته  المدني  )المجتمع  والمجتمعية  ستقلة( 

 كأفراد على المستوى الخارجي.

 دور السلطة القضائية في نزاهة الحكم في دولة فلسطين باعتبارها  في هذا السياق يأتي نقاش  
 
أساسيا في نظام   ركنا

قضائية ذاتها بوجه خاص؟ ومدى مساهمتها في تعزيز  يتمثل في مدى نزاهة السلطة الالحكم، مما يطرح سؤالا مركبا 
 نزاهة الحكم ارتباطا بالسلطات الأخرى ومكونات المجتمع الفلسطيني غير الرسمي بوجه عام؟ 

التي تشكل البيئة التي تمارس فيها    نناقش هذا الموضوع في ظل الظروف والوقائع الحقيقية  ناأن ندرك أنومن المهم  
ضافة  فلسطين كغياب السيادة والدولة المستقلة نتيجة استمرار حالة الاحتلال، بال   السلطة القضائية وظيفتها في

وأ حين  بين  علينا  يطل  الذي  والسياس ي  المالي  الحصار  والجغرافيوظروف  خر  إلى  السياس ي  غياب    الانقسام  نتيجة 
الاصلاح التي تتم في القضاء، الأمر الذي يتطلب  الطوارئ بسبب جائحة كورونا وعملية  وحالة    مصالحة وطنية حقيقية
 ربط أي تصورات بذلك.

 نزاهة السلطة القضائية )البيئة الداخلية(: 

ترتكز نزاهة الحكم في أي دولة على نزاهة كل مكون من مكونات نظام الحكم وعلى رأس ذلك تأتي السلطات الثلاث  
الدستورية والعامة الأخرى التي تضطلع بأدوار مهمة في إدارة الشأن العام، وينبني على ذلك نتيجة مفادها  والمؤسسات  

شأن عام يفض ي إلى اختلال نزاهة الحكم أو يؤثر سلبا عليه، وفي سياق  نزاهة أي سلطة أو مؤسسة ذات  اختلالأن 
 )القضاء( يمكننا أن نطرح التساؤلات الآتية:توضيح المرتكزات الخاصة بنزاهة السلطة القضائية 
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القضائية دورا حقيقيا في إرساء مبادئ الحكم الديمقراطي • باعتبار أن الحكم ليس    النزيه  تلعب السلطة 
وبشكل خاص   النزاعات  في  الفصل  في  وظيفتها  تمارسها  وبالتالي  كمجموع،  للشعب  وإنما  أو جماعة  لفرد 

السل أعمال  القضائية على  )السلطة السياسية(الرقابة  التنفيذية  الطة  ستقلالية  الا فاعلية و ، لكن مدى 
الأحكام  في  تناقض    في هيئة المحكمة أو وقوعتغيير    محل شكوك في بعض الحالات التي حصل فيها في الواقع

البطء في النظر في بعض المنازعات وسرعة الفصل في حصول  عند تعلق الأمر بذات الحالة والظروف أو  
 توازن واضح من حيث المدد للنظر في القضايا. أخرى دون 

ضد أي تعسف أو اجراءات ماسة به وبأمنه    امحصن عماد السلطة القضائية والأصل أن يكون  القاض ي  يمثل   •
عن  واستقلاله  والدستورية  ممارسة    دوبحياديته  القانونية  والتعبير  لحقوقه  التجمع  في  حقه  خصوصا 

طعن ضد ما يصدر  الأو التظلم و   وحقه في الدفاع عن نفسه  والتطوير القضائيوالمشاركة في برامج الاصلاح  
و  منتهك  وأحيانا  كافي  غير  التحصين  هذا  الواقع  في  على  بحقه من قرارات،  التضييق  أن نلاحظ  يمكن  هنا 

التنفيذية   السلطة  أجهزة  قبل  من  القضاة  بكرامة  مساس  أي  ضد  وقوفها  عند  القضاة  نادي  جمعية 
على بالقضاة   والتضييق  ماسا  بعضها  كان  والتي  القضائي  الاصلاح  آليات  تجاه  والتعبير  التجمع  في  حقها 

 أعضاءها.
ففي الواقع والممارسة الفعلية يكون  ؛  يعمل القضاة في بيئة داخلية هو جزء منها وبيئة خارجية محيطة به •

ناجم عن تأثير زملاءه أو رئيسه أو  منها ما هو  جاملة  حتى المأو  تهديد  التدخل أو  التأثير أو  القاض ي عرضة لل
أو حتى من جهات خارجية نافذة أو أطراف في الدعوى تصل   من يعملون بالمحكمة عند اصداره للأحكام،

محاسبة  لتهديد القاض ي، مع ذلك نلاحظ في الواقع ضعف التبليغ عن تلك الممارسات وبالنتيجة ضعف في 
ال إما نتيجة خوف  الثقة  من يقومون بذلك  قضاة من تبعات ذلك أو ضعف الاثباتات على ذلك أو عدم 

جهات الرقابة الذاتية  بأنظمة المحاسبة وقدرتها على حمايته وإنصافه أو غيرها. وهذا ما يطرح تساؤلا حول 
للقيام بوظيفتها على نحو كامل وبعيدا    والتفويض الكافيالامكانيات والمؤهلات  ومدى امتلاكها  داخل القضاء  

 أي تدخل هرمي داخلي خصوصا دوائر التفتيش والتأديب.عن 
تعمل وفق نظم شفافة ونزيهة كوجود آليات عمل مقننة  المساندة  هل مرافق السلطة القضائية ودوائرها   •

المحاكم وأقلام  والتبليغات  والتنفيذ  العدل  عدم  لكتبة  لضمان  الدعاوى  ملفات  لحفظ  آليات  وكذلك   ،
 . التلاعب فيها

أنظمة   • عن  هل  للإبلاغ  آمن  كنظام  القضائية  السلطة  في  وفاعلة  مطبقة  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية 
و  الهدايا  وتلقي  المصالح  تضارب  عن  الافصاح  ونظم  اجراءات  السلوك  ال  قواعدالفساد  ووجود  قضائي، 

 . والقواعد محاسبة فعالة ضد مرتكبي جريمة الفساد أو من ينتهك هذه النظم

 

 

 

 : ة الحكمفي تعزيز نزاه القضائيةدور السلطة  

تختص السلطة القضائية في النظم الديمقراطية بوظيفة القضاء إحدى الوظائف الرئيسية للدولة والتي تشمل إلى  
علاقة السلطة التنفيذ وتتولاها السلطة التنفيذية. وتعد    وتتولاها السلطة التشريعية ووظيفةجانبها وظيفة التشريع  

بالسلطتين الأخريين وبمؤسسات الدولة الرسمية والمجتمعية أساسية لظهار ماهية وحدود الدور الذي  القضائية  
تراقب على أعمال السلطتين  أن  السلطة القضائية  أن مهمة    باعتبارالقضائية في تعزيز نزاهة الحكم،    تلعبه السلطة
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أساس من الصالح العام وليس لصالح قواعد المشروعية وحسن تطبيق القوانين على  ان عدم خروجهما عن  ضمل
 مجموعة أو فئة أو فرد. 

تأطير السلطة القضائية بحيث تشمل أنواع محاكم مختلفة وهي: المحاكم    2003حاول القانون الأساس ي المعدل لعام  
)القضاء  العادية أو المدنية )القضاء النظامي(، والمحكمة الدستورية العليا )القضاء الدستوري(، والمحاكم الادارية  

كما   العسكري(.  )القضاء  العسكرية  والمحاكم  والديني(،  الشرعي  )القضاء  والشرعية  الدينية  والمحاكم  الداري(، 
 أضاف ضمن ذلك أيضا النيابة العامة. 

أما في الواقع الممارس والذي نعتقد بأنه المفضل لدى نظامنا السياس ي الحاكم فهناك رؤى وممارسات لا تحترم وتلتزم  
الاطار، فهناك من يرى النيابة العامة كجزء من القضاء شكليا مع تبعية رئاسة النيابة من خلال مرسوم التعيين  بذلك  

وهناك من يرى العكس، كما أن هناك من يضيق من    لطة مستقلة،للرئيس عمليا ومع الادعاء أحيانا بأن النيابة س
في نوع واحد من المحاكم وجسم   النظامية  النظرة للقضاء بحيث يحصرها  المحاكم  في  يتمثل  القضاء  واحد لدارة 

آخرون   يرى  في حين  الأعلى،  القضاء  واستئناف وعليا/ وأخرى متخصصة( ومجلس  وبداية  بأنواعها )صلح  العادية 
 توسيع النظرة للقضاء بحيث يشمل جهات قضائية متعددة وعاملة في سياق نظام العدالة بمفهومه الشمولي.  

هذه الرؤى تأثيرا على نظرتنا لدور السلطة القضائية في نزاهة الحكم، فشمول النيابة العامة  ومما لا شك فيه أن ل
والجهات القضائية المدنية والدستورية والدارية والعسكرية والدينية يقتض ي حتما فحص النزاهة الذاتية لها جميعا  

نزاهة   في تعزيز  الجهات  تلك  باختصاصاتها ومدى  من جهة، كما يتطلب فحص دور كل واحدة من  ارتباطا  الحكم 
والتنفيذية وهل هذه الجهات تتمتع    ةالتشريعياستقلالها وجوانب ارتباطها بنظام الحكم وسلطاته المختلفة خصوصا  

عملها   في  مستقلة  هي  هل  وأيضا  وسلطاته  النظام  ذلك  من  يقع  الذي  القصور  أو  المخالفات  معالجة  على  بقدرة 
شؤونها بما لا يقوض دورها في المساءلة القضائية لسلطات لحكم الأخرى ويجعلها تابعة  وممارسة اختصاصاتها وإدارة  

أو خاضعة أو غير فاعلة أو مهددة الأمر الذي قد يشلّ يدها ويعطل دورها الحقيقي في بناء نظام حكم نزيه. واذا قلنا  
ا في تعزيز نزاهة الحكم وقد نذهب  بعكس الشمول أي الحصر لمفهوم السلطة القضائية فهذا يعني التضييق من دوره 

 أبعد من ذلك بحيث يكون لنظام الحكم جهاته القضائية التي تشرعن أعماله وقرارات سلطاته. 

 ية في تعزيز نزاهة الحكم: السلطة القضائ دور الخاصة ب فيما يلي توضيح للأبعاد

القضاء  تعد   • استقلال  لمبدأ  الدستورية  بين  أساسا  الضمانات  التوازن  على  قائم  نزيه  نظام حكم  بناء  في 
السلطات الثلاث والعلاقات فيما بينهما، لكن نلاحظ أن تلك الضمانات في الحالة الفلسطينية غير واضحة  

ول عليه وتوفر بالتالي تضع حدودا دقيقة تحد من المساس بهذا الاستقلال أو التغووافية ومستقرة بحيث  
على إدارة شؤونه بما يحفظ هيبته، على سبيل المثال القواعد   الأمن الوظيفي للقضاة وتعزز سلطة القضاء

المتعلقة بالعزل يجب أن تكون صارمة وواضحة ولا نجد ذلك كافيا ضمن نصوص القانون الاساس ي الذي  
هل التشريعات القضائية ، وهذا ما يثير تساؤلا حول  أشار لمبدأ عام حول عدم جواز العزل إلا وفقا للقانون 

توضع بالتشاور مع السلطة القضائية وبالتالي تكون انعكاس للضمانات الدستورية بما يصون القضاء من  
و  بسلوكه  القاض ي ساميا  من  يجعل  وبما  هيمنة،  أو  تأثير  أو  تدخل  الترهيب    داءهأأي  لسيف  لا خاضعا 

الواقع حيث أن التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية تم بقرار بقانون    والترغيب، هذا ما لا نجده في
  بالضافةأي كصلاحية تشريع ضرورة استثنائي بيد الرئيس دون أن تجري مشاورة القضاء بهذا الخصوص،  

لتضمين هذا القرار بقانون ما يوسع من نطاق العزل من خلال أدوات مبطنة تؤدي إلى العزل الضمني دون  
اجراءات   وفق  إلا  العزل  جواز  بعدم  الدستورية  الضمانة  تحفظ  ومرسومة  واضحة  اجراءات  في  المرور 
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، والندب قد يكون بناء على  واضحة ومحددة من قبيل ذلك الاحالة على التقاعد أو الاستيداع أو الندب  
 طلب من السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل. 

الأساس ي • القانون  المشكل بحسب  الأعلى، وهو مجلس    الجسم  القضاء  القضاء هو مجلس  لدارة شؤون 
مشكل بحسب قانون السلطة القضائية، وقد يثير تشكيل هذا المجلس في الواقع تساؤلات من حيث مدى  
تحكم رئاسة نظام الحكم أو السلطة السياسية بتكوينه، صحيح أن غالبيته من القضاة لكن المعظم بحكم  

( وفقط حالة واحد يكون فيه الاختيار للقضاة وحده  يين الذي يملكه الرئيسمناصبهم )وهم أساسا بالتع
  / العليا  المحكمة  يمثلان قضاة  الذين  العضوين  وهما  النقض(  العليا/  للمحكمة  العامة  الهيئة  )تحديدا 

 .  إدارة القضاءالنقض  
المحاكم في المجالات القضائية على جميع المناصب القضائية حيث تعيين رؤساء  ذات أسلوب التعيين  ينطبق   •

توفر  الرئيس دون  من  بقرار  رهن  نظامية وادارية ودستورية وشرعية وعسكرية هو  المختلفة من محاكم 
الأقل المناصب على  التشريعات لمثل هذه  في  يثير  آليات ترشيح واختيار شفافة منصوص عليها  ، وهذا ما 

الر  وتعيين  المحاكم  تشكيل  هل  وهو:  محوريا  وتعيين  تساؤلا  العليا  القضائية  المناصب  أصحاب  أو  ؤساء 
الفرص أم يخضع لتحكم جهات   تكافؤ  مبني على أساس قاعدة  القضائية  السلطة  في  القضاة والعاملين 

 تنفيذية على نحو مباشر أو مبطن؟
سلطة   عن أي تحكم في قراراته وهل لديه  بمنأىيتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة القضاء ولكن هل هو    •

، وهل تتوفر الشفافية  دون هيمنة من السلطة التنفيذية قيقية في الجوانب المالية وإدارة موازنة القضاءح
قرارات الادارة القضائية العليا، هذا ما لا نجده في الواقع، حيث وإن كانت نصوص   خصوصا نشر   في أعماله

ة الخاصة به من حيث وضعها  قانون السلطة القضائية تشير بوضوح حول موضوع دور القضاء في الموازن
بوزارة   ممثلة  التنفيذية  فالسلطة  أخرى  كأي مؤسسة عامة  القضاء  يعامل  فعليا  أنه  إلا  عليها  والاشراف 
المالية/ الادارة العامة للموازنة تحدد سقف الموازنة وتقوم السلطة القضائية بتعبئة بلاغ الموازنة وتنفيذها  

ناحية أخرى فقرارات مجلس القضاء الأعلى سرية ولا تخضع للنشر ما  يخضع لوزارة المالية وإداراتها. ومن  
القرارات   النشر يصعب من  يحد من شفافية هذه  القضاة والجمهور من الاطلاع عليها، وإن غياب  وحق 

 معرفة هذه القرارات وكيف اتخذت وهل كانت تحت تأثير السلطة التنفيذية المبطن. 
التنفيذ   • وواجبة  العدالة  عنوان  تمثل  وهي  القضائية،  للعملية  الأساس ي  المخرج  القضائية  الأحكام  تعد 

وتصدر باسم الشعب الفلسطيني، مع كل هذه الأوصاف المعبرة ما نلاحظه في الواقع هو في جزء منه بخلاف  
التنفيذ فنج المثال تتحكم أجهزة السلطة التنفيذية في مسألة  أو  د  ذلك، على سبيل  أشكال من التحايل 

ويخل  فعال  السريع و التنفيذ  التباطؤ أو حتى الامتناع عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية ما يعيق ال
 بالضمانة الدستورية )مبدأ واجب تنفيذ الأحكام القضائية( ويؤثر على ثقة المواطن بالقضاء.

العملي إلى تفوق السلطة التنفيذية على باقي السلطات في ظل انهيار مبدأ الفصل بين السلطات الواقع    شيري •
بمعناه الحقيقي، ولهذا أثره في إضعاف دور السلطة القضائية كأحد سلطات الحكم خصوصا من ناحيتي  

فيذية بالموارد  تحكم السلطة التن الاستقلالية والقدرة على الرقابة والمحاسبة، ومن مظاهر ذلك استمرار  
، والانطباع العام بأن الادارة القضائية تشكل وتعمل المالية والبشرية وتوفير احتياجات السلطة القضائية

تحت التأثير الصريح أو المبطن من أصحاب النفوذ السياس ي أو المناصب التنفيذية العليا، بالضافة لعدم 
لمثال استمرار العمل بشرط السلامة الأمنية عند  تحصين القضاء من تدخل المؤسسة الأمنية على سبيل ا

بال  القضائية  الأحكام  تنفيذ  في  الفاعلية  وعدم  القضاة  محتجزين تعيين  عن  ب  فراج  الثقة  يزعزع  جهة  ما 
وأجهزتها ومسؤوليها    في الحد من تعسف قرارات السلطة التنفيذية  ها مركزي دور أن    باعتبار القضاء الاداري  

 . الفردية والعامة تلحقوق والحرياوحماية ا 
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أحد أدوات سيطرة قمة السلطة السياسية /  التشريعات القضائية الاستثنائية ما بعد الانقسام  ما زالت   •
من جهة واحدة )الرئيس( وبالتالي  نظام الحكم فأي تغييرات على تشريعات القضاء توضع وتصدق وتصدر  

هل   وهو  هاما  تساؤلا  تثير  الاستثنائية  شكلت  فهي  التشريعات  القضاء  هذه  استقلال  لمبدأ  أم  تحصينا 
تقويضا له؟ ما نلاحظه في تلك التشريعات خصوصا ما صدر مؤخرا منها )تعديل قانون السلطة القضائية  

المحاكم الادارية/ تشكيل المحاكم النظامية( أنها تعكس هيمنة السلطة التنفيذية على وظيفة التشريع    /
ير شكوكا حول أثرها على استقلال القضاء والمعايير الدستورية والعالمية ذات الصلة بذلك بوجه عام، وتث

كم الادارية اختصاصها الحد من  اي شؤون القضاء والعدالة )مثلا المحوالتي من أبرزها عدم جواز التدخل ف
وبنفس الوقت تعيين  لها  والرقابة على قراراتها وأعمامخالفات الادارة العامة والسلطة التنفيذية وأجهزتها  

 رئيسها وقضاتها يكون من السلطة التنفيذية(.
بتطبيق   • المختصة  الجهات  أعمال  على  الانتخابات( دورا محايدا ورقابيا  )محكمة  الانتخابات  يلعب قضاء 

اهة  لضمان قانونيتها ونزاهتها بما ينعكس على نز   قانون الانتخابات وعلى قرارتها المتعلقة بالعملية الانتخابية
يتم أن  المهم  ومن  الانتخابية،  العملية  ومخرجات  تلك  الانتخابات  السلطة    المحكمة   تشكيل  خلال  من 

)وفق القانون تملك السلطة القضائية    تنفيذية أو حزبية  دون تأثير أو تدخل من أي جهة مباشرة  القضائية  
 . التنسيب فقط أما التشكيل فيكون من الرئيس بمرسوم رئاس ي(

 خلاصة: 

بناء على ما سبق أعتقد أن شمولية النظرة للجهات القضائية وتوسيع مفهوم السلطة القضائية سيكون له أثر تجاه  
خذا بالاعتبار اختصاصاتها بمقتض ى التشريعات المعمول بها في فلسطين  آالبعد الخاص بدورها في تعزيز نزاهة الحكم  

دقت عليها فلسطين، وأيضا المعايير المتعارف عليها دوليا ذات  بما فيها التشريع الدولي الذي يضم المعاهدات التي ص
وإن    الصلة باستقلال السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من القائمين على نظام العدالة.
يطرة  النظرة المحصورة أو غياب الشمولية من خلال تفتيت الجهات القضائية فيكون مدخلا للإنفراد بكل جهة والس 

 عليها من قبل الجهات التنفيذية عبر أدوات التعيين أو التشكيل الأول للمحكمة أو غيرها. 

أيضا فإن خطط إصلاح القضاء وطريقة الاصلاح وأدواته التشريعية يجب أن تقود لتقوية استقلاله وتعزيز الثقة به 
راتها بما يهدد من دور القضاء كحامي لحقوق  وبنزاهته لا أن تعزز سيطرة النظام السياس ي على السلطة القضائية وقرا

  / التنفيذية  السلطة  وقرارات  أعمال  على  الرقابة  على  القضاء  قدرة  ومن  والفردية  العامة  وحرياتهم  المواطنين 
أن ما تم حتى الآن لا يقدم الكثير تجاه تعزيز نزاهة القضاء الفلسطيني كأحد أعمدة نظام    وباعتقادناالسياسية،  

كما   استقلال  الحكم،  مبدأ  يدعم  بما  واضحة  تبدو  لا  والتنفيذية  القضائية  السلطتين  بين  ما  الفصل  عملية  أن 
 والممارسات في الواقع.القضاء وهذا ما نلمسه من خلال التشريعات القضائية  

 انتهت،،،


